س*ع 

  الجمهوريــة التونسيــة

وزارة العـدل وحقوق الإنسان





 الحمــد لله

    محكمــة التعقيــب  

عـ*29469.2003ـدد القضيـــة

تاريخـــه : 15 مارس 2004

أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ يوم 30-08-2003.

مــــن قبل الاستـــاذ شفيق الاخضر  المحامي لدى التعقيب ببنزرت.
 نيابــــة عــــن الهادي بن احمد مسعود الغرسلي 

    قاطن بحي النخلة الاول شارع النخيل عـ20ـدد بنزرت.

ضـــــــــد المنصف بن محمد الصوابني 

     قاطن بنهج المرجان عـ13ـدد بئر كنية الطريق الجديد الرئيسي بنزرت.

    نائبه الاستاذ محمد النكيسي المحامي لدى التعقيب ببنزرت.

طعنا في الحكم الاستئناف عـ15514ـدد الصادر عن المحكمة الابتدائية ببنزرت بوصفها محكمة استئناف للاحكام الصادرة عن قضاة النواحي التابعين لدائرتها القضائية بتاريخ يوم 15-03-2003.

والقاضي نهائيا بـقبول الاستئنافين الاصلي والعرضي شكلا ورفض الاول موضوعا واقرار الحكم الابتدائي واجراء العمل به وتخطية المستانفة بالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه وتغريمه لفائدة المستانف ضده بمائتي دينار لقاء اجرة المحاماة عن الطور الاستئنافي.

وبعد الاطلاع على  مستندات التعقيب المبلغة الى المعقب ضده بواسطة عدل التنفيذ طبق القانون.

وعلى الاطلاع على الطلبات الكتابية للنيابة العمومية لدى هاته المحكمة والرامية الى قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا والحجز.

وبعد الاطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه ومحضر الاعلام به وبقية مظروفات الملف.

وبعد المفاوضة القانونية بحجرة الشورى صرح بما يلي :

مـــن جهــــة  الشكـــل :

حيث استوفى مطلب الطعن جميع اوضاعه وصيغه الشكلية واتجه التصريح يقيد له من تلك الاوجهة

مـــن جهـــة الاصـــل :

حيث يستفاد من وقائع القضية حسبما اثبتها الحكم المطعون قيام المعقب بوصفه مدعيا في الاصل  لدى محكمة ناحية بنزرت عارضا انه على ملكه وفي حوزه وتصرفه قطعة ارض من مشمولات الرسم العقاري عـ18748ـدد المسمى نزهة الخاطر والكائن بهنشير ببن سهيل الكرنيش وقد قام ببناء مسكن على الارض المذكورة واحاطها بسياج الا ان المطلوب عمد الى تجاوز الارض التي في تصرفه وازالة السياج الذي اقامه العارض والاستيلاء على جزء هام في الارض التابعة له وطلب الاذن تحضيريا بانتداب خبير مختص في قيس الاراضي بالتوجه عل العين وبيان المساحة التي انتزعها المطلوب منه والاحداثات التي اقامها بارضه وسماع بينة في الموضوع والقضاء بعد ذلك بكف شغب المطلوب عن الشريط المستولي عليه مع المصاريف واجرة المحاماة.

وحيث اصدرت محكمة البداية حكمها عـ1877ـدد بتاريخ يوم 30-05-2002 والقاضي بعدم سماع الدعوى استنادا الى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من انطباق حكم القسمة المتعلق بمناب المطلوب على الجزء المتنازع في شانه.

وحيث استانفت المدعي في الاصل الحكم الابتدائي المذكور واصدرت المحكمة الابتدائية ببنزرت حكمها المطعون فيه حسب صيغته الحيثية بالطالع.

وحيث تعقب الطاعن الحكم المشار اليه طالبا نقضه ناعيا عليه ما يلي :

المطعـن الأول : سوء تطبيق قرينـة اتصال القضاء وحجية الاحكـام الباتـة ومخالفة احكـام الفصلين 430 و431 والفصـل الثامن قديم من م م م ت :

ضرورة ان حكم القسمة الواقع اعتماده من قبل محكمة الاصل هو حكم ابتدائي قابل للطعن فضلا عن اختلاف موضوعه واطرافه عن موضوع واطراف قضية الحال وان الاعلام بالحكم المذكور يفتقد الى بطاقة الاعلام بالبلوغ طبقا لما اصحبه الفصل الثامن من م م م  ت.

المطعن الثاني : ضعف التعليل واعتماد محكمة القرار المنتقد على اختبار غير مؤسس على اسانيد فنية وواقعية غير وجيهة وهضم حقوق الدفاع : 

ضرورة ان الخبير المنتدب اساء تطبيق حكم القسمة باعتباره اضاف لمقسم المعقب ضده محل التداعي دون ان يمكنه الحكم المذكور منه وقد عاب الطاعن على الاختبار عدة نقائص فينة لم يقع مناقشتها من قبل محكمة الاصل ولا الرد عليها وقد طلب الطاعن اعادة الاختبار لكن محكمة الموضوع تغافلت عن الرد على الطلب المذكور.

المطعن الثالث : مخالفة احكام الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية  :

ضرورة ان الملك المسجل سواءا كان معززا بالقسمة او مازال مشاعا مع الغير فانه لا يفوت عن صاحبه بالشغب مهما طالت مدته ومهما كان سببا ويكون حاكم الناحية مختصا بدعواه حسب الفصل 307 عيني.

طالبا على ذلكم الاساس قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا والنقض والاحالة.

المحكمـــــــــــــة : 

عن المطعن الاول :

حيث خلافا لما جاء بمستندات الطعن فان حكم القسمة الذي تمسك به المطعون عليه والذي ثبت انطباقه على محل النزاع باعتباره مقسما معززا خاص به قد تم الاعلام به ولم يقع الطعن فيه بالاستئناف وبالتالي امست للمعقب ضده صفة في العقار وهو ما ينزع عنه صفة المشاغب.

وحيث ان الخوض في مسالة صحة الاعلام بالحكم لا طائل مه في قضية الحال طالما لم يدل الطاعن ما يفيد قيامه بقضية مستقلة في ابطال الاعلام المذكور وطالما احجم هو نفسه عن الطعن بالاستئناف في حكم القسمة المذكور رغم تمسكه بعدم صحة الاعلام وبقاء اجل الطعن منقوضا.

وحيث والحالة ما ذكر فقد امسى المطعن الاول في غير طريقه واتجه رده لعدم وجاهته.

عن المطعن الثاني :

حيث ان الطعن المذكور يتعلق بالوقائع التي هي من اختصاص محاكم الاصل وهي خاضعة لاجتهادها تستخلص منه الاستنتاجات اللازمة لقضائها دون رقابة عليها من محكمة القانون طالما تتولى تعليل حكمها تعليلا محكما يتماشى وحالة اصل ثابت بملف القضية.

وحيث وخلافا لما جاء بمستندات الطعن فان تقرير الاختبار قد انبنى على اسس علمية وفنية سليمة وهو ما جعل محكمة الاصل تقضي بمقتضاه وامسى طلب اعادة الاختبار عديم الجدوى وهو ما حدى بالمحكمة المذكورة الى تجاوزه.

وحيث امسى المطعن الثاني في غير مركز هو الاخر واتجه رده.

عن المطعن الثالث : 
حيث نص الفصل 307 من مجلة الحقوق العينية انه لا يسري بمرور الزمن على الحق المرسم وليس لاي كان ان يتمسك بالحوز مهما طالت مدته ويختص حكام الناحية بالحكم بكف الشغب الحاصل في الانتفاع بالعقار المسجل.

وحيث يستشف من النص المذكور ان دعوى كف الشغب عن الانتفاع بعقار مسجل ليست بالدعوى الحوزية فمبناها هو حماية الحق العيني المسجل وهو الانتفاع 

وحيث يتضح من شهادة الملكية التي هي السند الاساسي للدعوى ان لكل من الطالب في الاصل والمطلوب منابات محددة ومشاعة في العقار.

وحيث وطالما كان كل من الطرفين قد رسم حقوقه العينية في نفس الرسم فان الشغب يثبت اذا ما تجاوز احد المالكين حدود مناباته المذكورة بشهادة الملكية.

وحيث اثبت الاختبار المجرى من قاضي البداية ان المطلوب المعقب ضده بتصرف في حدود مناباته وامسى المطعن هذا عديم الاساس واتجه رده كرد جميع الطعن لعدم وجاهته.

 ولهـــــذه الاسبـــاب : 
وعملا بما سبق شرحه وبسطه.

قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا وحجز معلوم الخطية المؤمن. 

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ  يوم 01 مارس 2004 عن الدائرة المدنية الثامنة عشر المتالفة  من رئيسها السيد حمدة الشواشي والمستشارين السيدين النوري القطيطي ومنصف ذويب بمحضر المدعي العام السيدة بشرى بن نصر  ومساعدة كاتبة الجلسة السيدة منيرة المانعي.

وحـــرر في تاريخـــــه
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